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	التاريـــــخ
	

	اسـم طالب القيــد
	

	الجهة التي يعمل بها طالب القيد (إن وجد)
	

	الوظيفـــة الحالية
	

	بطاقة رقم قومي 
	

	تاريخ ومحل الميلاد
	

	العنـــــــــــــوان
	

	التليــــــفون
	

	البريد الإلكتروني للتواصل
	

	المؤهلات العلمية، وتاريخ الحصول على كل منها
	

	الخبرات السابقة
	

	مرفق مع هذا الطلب أصول المستندات المشترط تقديمها للنظر في قبول قيد الطالب في جدول وسطاء التمويل العقاري، ويتعهد الطالب بإخطار الهيئة بكل تعديل يطرأ على هذه البيانات فور حدوثها، على أن يراعى تقديم طلب لتجديد القيد بالجدول كل ثلاث سنوات.

	بيان المستندات المرفق أصولها


	



                                                                                                        توقيع طالب القيد


تعهد بأداء مهام الوسيط العقاري

    أتعهـد أنا .............................................. القيام  بأعمال الوســــاطة العقارية بين الممول والمستثمر في اتفاقات التمويل العقاري وفقاً للأحكــــام الواردة في قــانون التمويل العـــقاري الصادر  بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وماتقرره الهيئة العامة للرقابة المالية من قواعد وذلك  بالذمة والشرف والأمانة والحيدة ، وان ابذل عنــــاية الرجـل الحريص في أداء عمـلي،  والتزم بتقديم صوره من الشروط الأساسية للتمويل العقاري للمستثمر ( طالب التمويل ) وان أطلعه على مخــاطر التمويل ، وعلى جميع حقوقه والتزاماته ، وان استلم منه إقراراً  باستلامها قبل التوقيع على اتفاق التمويل  .

                                 
		

	
	الاســـــــــم:

	
	التوقيــــــع:

	
	رقم البطاقـة:

	
	التاريـــــــخ:
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إقرار

   أقر أنا /				   بأنـه لـم يسبــق لي القيـد بجـدول خبراء التقييم العقاري أو جدول وسطـاء التمويـل العقـاري أو جدول الوكلاء العقاريين لدى الهيئة حتى تاريخه، كما أقر بأن جميع المستندات والأوراق المقدمة مني صحيحة وعلى مسئوليتي.
وهذا تعهد مني بذلك.

                                                                                   
		
	المقر بما فيـــــه،

	
	الاســـــــــم:

	
	التوقيــــــع:

	
	رقم البطاقـة:

	
	التاريـــــــخ:
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FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY





